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 مقدمــــــةال
 موضوع البحثأولا : 
بسبب ؛ حاليا الحكومات العراقية المتعاقبة هتواج التي المشاكل أهم من السكند مشكلة ع  ت        
 ذلك ىإل ضفأ ،المنجزة المساكن عدد في مماثلة زيادة دون ،في العراق المتسارع السكاني النمو
من جانب  ،وما يتعلق بها من مشاكل الخدمات والأمن ،اعليه السيطرة وعدم ،العشوائيات مشكلة
تماعياً؛ بسبب عدم ، في ايجاد السكن المناسب مادياً واجاجه المواطن العراقي معضلة كبيرةآخر يو 

 من ،والمتاحة ملائمةال لحلولل اللجوء إلى ،العراقي المواطن دفع هذا كل ،على ذلك قدرته المالية
 اً أساسيا عنصر  عدي   السكن أنوبما  ،الأزمةللخروج من هذه ؛ اللازم لالتموي على الحصول أجل
نون يعالج مسألة إن الحل يكمن في تشريع قا ،لاجتماعيا للاستقراروعامل مهم  ،الفرد لحياة

تجاه مستنيرة بوجود هذا القانون، ونحن في ، ووجود مؤسسات تعمل على هذا الاالتمويل العقاري
ان ، وبيفي العراقيعالج مسألة التمويل العقاري خاص سنتناول فكرة تشريع قانون  ةهذه الأطروح

هو بحث واستقصاء مؤسسات  يدور مدار هذه الأطروحة، فهيكلية المؤسسات المختصة بذلك
مقارنة ، العراقفي  الوجهة القانونية منوذلك  ،ودورها في تمويل هذه المشاريع ،التمويل العقاري

 .، وأهمها مصر وفرنساوقوانين الدول ذات التجربة الرائدة فيهاتشريعات مع 
 البحث مشكلةثانيا : 

عنه نتج ما م، لسكن للمواطن العراقيا توفيرفي  قصورلى وجود أسباب عدة أدت إهنالك 
، سواء  العقاريتمويل ال مسألة قانون ينظمعدم وجود  الأسباب، ومن أهم هذه اكلالمش العديد من

بدوره مما أدى ، الدخلوخاصة بالنسبة للأسر محدودة ، أو الافراد، الكبيرةعلى مستوى المشاريع 
على أصبحت غير قادرة في العراق وأن الأنظمة الموجودة  خصوصالى زيادة الحاجة السكنية، إ

 لا بد من دراسة تجارب دول مختلفة لها خبرة المشكلة،ولكي نعالج هذه تغطية جميع الحالات، 
 ،، وذلك للاستفادة منها في تقويم نظام التمويل العقاري في العراقلعقاريفي مجال التمويل ا

يجاد نظام  حل مشكلة العجز السكني  لغرضتمويل يساعد المواطنين والشركات على الإقراض وا 
نرى اصة التي تستند على العديد من القوانين الخ العراق في التمويل العقاري تجربة نلأ ؛المتراكم

حل لمشكلة التمويل العقاري  لإيجاد ،طروحةوعليه فإننا سنسعى في هذه الأ، أنها لا تفي بالغرض
، عن طريق بحث قوانين التمويل ربة القانونية للدول ذات التجربةعن طريق الاستفادة من التج

 تها مع ما هو معمول به في العراق.العقارية ومقارن
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 أهمية البحثثالثا : 
 لمعالجة متخصصة دراسة وجود عدم هو دكتوراه كأطروحة الموضوع هذا اختيار سبب نإ     

 مباشر، بشكل العراق في ،(الاستثمارية المشاريع في العقارية التمويل مؤسسات دور) ،موضوع
واعتماد المشرع  ،مسألة التمويل العقاري بشكل موحدعدم وجود قانون خاص يعالج  عن فضلاً 

 ضوء وعلى ،الحلول لإيجاد جادة دراسة إلى بحاجة الموضوع هذا يجعل مما على قوانين متعددة، 
 التشريعات تواكب، تشريعية بنصوص تقنينها ومحاولة ،القضاء واجتهاد القانوني، الفقه أراء

 المجال.  هذا في الحديثة
 نطاق البحثرابعا : 

وقانون التمويل  ماهية مؤسسات التمويل العقاري،ضمن بيان يتمحور  نطاق البحثإنّ 
لعدم  ، ونظراالقوانين ذات الصلةلنصوص وعرض وتحليل وكذلك طبيعته القانونيّة، العقاري، 

فسوف نحاول إلقاء الضوء على التجربتين الفرنسية ،وجود قانون تمويل عقاري في العراق 
، عراقيوالمصرية بشأن التمويل العقاري، لكي نرى أيهما أولى بالاقتداء من جانب المشرع  ال

، فأصدر حركة التطور التشريعي في العالم أن يواكب فيها المشرع المصريأراد  ةالمصري فالتجربة
، وجاء قانون التمويل العقاري، لكي يبرهن على قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية

كنوع من التقليد للدول المتقدمة اقتصاديا، ومن ثم لم تكن وليدة الواقع الاقتصادي  القانون هذا
نما جاءت محاكاة لتجارب الدول الأخرى  المصري جح قانون التمويل العقاري في ، ولذلك لم ين، وا 
نما جاء قاصرا في بعض جوانبه.متوقعا منه ، أو كما كان يراد له ، كما كان  مصر  وا 

فلا يوجد في فرنسا قانون خاص بالتمويل العقاري ، ولكن  ةالفرنسي للتجربةما بالنسبة أ
من خلال سياسة  ،بحثما سنرى في قادم الك ،لفكرة التمويل العقاري المشرع الفرنسي تعرض

لى حماية إفي غاياتها القصوى تهدف حال في التشريع المصري ، المغايرة لما عليه تشريعية 
نجد أن النصوص المنظمة للتمويل العقاري في فرنسا المستهلك في مجال الائتمان العقاري، لذلك 

لصورة التقليدية التي تتمثل لفي قانون الاستهلاك، كذلك فإن المشرع الفرنسي لم يعرض قد وردت 
نما  فقط في قرض مقترن برهن طار كله في إ، وذلك عرض للصور المختلفة للتمويل العقاريت، وا 

 السياسة التشريعية التي انتهجها، وهي حماية المستهلك في مجال الائتمان العقاري.  
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 منهج البحثخامسا : 
 :يتلآالنحو ا وعلىمنهج أكثر من في البحث  سنعتمد

 القوانينو  ةالعراقي القوانينالمقارنة بين في  المنهج المقارن نستعملس :رنالمنهج المقا-1
 .يةالمصر و  ،ةالفرنسي

 ،لوصف الوقائع القانونية ،ايضاً  في هذا البحث المنهج الوصفي سنستعمل :المنهج الوصفي -2
يان التشريعات الأصلح وب ،وأسباب هذا التعارض ،وبيان ما يتعارض منها مع بعض وتحليلها،

 .، بغية الوصول لحل الإشكاليات التي عرضنا لها  ةالقانوني من الناحية لتنظيم هذا النشاط
 سادسا : الدراسات والبحوث السابقة

موضوع مؤسسة التمويل العقاري حديث نسبياً، لذلك فإن الدراسات والبحوث التي تناولت هذا 
ذلك ولم تتناول الموضوع بكامله، ولكنها تناولت جزئيات منه، وبرغم ، الموضوع قليلة ومعدودة 

 الدراسات القانونية التي استعرضته بالشرح والتفصيل ومنها: بعضهناك 
 من الفقه العراقي  - 1

، عرض الباحث فيه الى تعريف اتفاق التمويل العقاري علاء حسين الجوعاني، . أ
 السعي الى اصدار قانون موحد. أهميةالتمويل العقاري، والطبيعة القانونية له، ثم بين 

، الأستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي وقد العقاري التمويل عقد بحث بعنوان . ب
 تناوله هذا البحث فقط ماهية عقد التمويل العقاري وطبيعته القانونية.

الجعفري وهي  العقاري ، أسامة شهاب حمدرسالة ماجستير بعنوان عقد التمويل  . ت
عقد التمويل العقاري بصورة مقارنة بين القانون العراقي والمصري  رسالة ناقشت

 والفرنسي.
 من الفقه المصري - 2
دراسة بعنوان اتفاق التمويل العقاري ، دراسة في قانون التمويل العقاري والتشريعات  . أ

 ، د. ثروت عبد الحميد.المقارنة 
 اتفاق التمويل العقاري ، دراسة مقارنة، د. أيمن سعد سليم.مشكلات  . ب
 التمويل العقاري دراسة في القانون المدني، د. نبيل إبراهيم سعد. . ت
ن الدراسات السابقة تناولت الموضوع بصورة جزئية او ركزة على جانب من جوانب إ      

تعرضه لشرح قانون التمويل ها ما منالموضوع فمنها ما ركز على ماهية وطبيعة عقد التمويل و 
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العقاري المصري فقط، ولم يتعرض للقوانين الأخرى كالتأمينات الضامنة لمبلغ التمويل وهذا لا 
يعني هدر الجهود السابقة وانما بيان نطاق الدراسات السابقة ونحن حاولنا جمع شتات هذا 

 ار أناره لنا طريق البحث.الموضوع من خلال هذه الاطروحة وقد استفدنا من البحوث السابقة مقد
 البحث  خطة: سابعا 

 المشاريع في العقارية التمويل مؤسسات دور)الأطروحة في موضوع  الدراسة تم تقسيم  
، بينما مفهوم مؤسسة التمويل العقاري : الفصل الأول خصصنا فصول أربعة على ، (الاستثمارية

في مؤسسة ال آليات :الفصل الثالثصنا وخصّ ، عقد التمويل العقاريمفهوم  :الفصل الثانيعقدنا 
 عقد تأمينات في تنظيممؤسسة ال آليات :الفصل الرابعوبحثنا في  ،التمويل آثار عقدتنظيم 
والمقترحات التي  الباحث إليها لتوصّ  التي النتائج أهم تتضمن بخاتمة وختمنا الدراسة ،التمويل

  يرى أنها مناسبة.


